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   :الملخص

فـي الموازنـة بـین ممارسـة الحـق فـي البنـاء وضـمان التقیـد  الإداري یتناول البحث دور القضـاء

بنصوص وقوانین التعمیـر، خاصـة وأن الواقـع العملـي أفـرز العدیـد مـن المنازعـات العمرانیـة الناشـئة 

عن عدم التقید أو الالتـزام بقواعـد التهیئـة والتعمیـر، والبحـث محاولـة منـا تسـلیط الضـوء علـى مسـألة 

أساســا بآلیــات الموازنــة بــین التمتــع بــالحق فــي البنــاء وضــمان التقیــد أو  مرتبطــةالغایــة فــي الأهمیــة 

هـو البحـث  مـن والهـدفالالتزام بقوانین التهیئـة والتعمیـر قصـد الحفـاظ علـى النظـام العـام العمرانـي، 

دور القضـــاء فـــي منازعـــات التعمیـــر، ومـــدى قدرتـــه فـــي التوفیـــق بـــین ضـــرورات الحفـــاظ علـــى  إبـــراز

انــي وضــمان احتــرام قواعــد التهیئــة والتعمیــر والبنــاء، وتمكــین صــاحب الحــق مــن العمر  العــام النظــام

ممارسـة حقـه فـي البنـاء، ودوره فـي رقابـة مـدى مشـروعیة قـرارات الهیئـات الإداریـة فـي مـادة التعمیـر 

كضمانة للحد من تعسف الإدارة في استخدام سلطتها في مجال التعمیر والبناء، وقد أفرزت الدراسة 

قابــة القضــائیة فــي مــادة التعمیــر ودورهــا فــي تحقیــق التــوازن بــین الحــق فــي البنــاء وضــمان أهمیــة الر 

 .الالتزام بقواعد التعمیر والبناء

  تعمیر، حق البناء، ترخیص، قضاء، قرار إداري، عمران : الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

The research deals with the role of the judiciary in balancing the 
exercise of the right to build and ensuring compliance with the provisions 
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and laws of reconstruction, especially since the practical reality has 
produced many urban disputes arising from non-compliance or compliance 
with the rules of preparation and reconstruction, and research is an attempt 
by us to highlight a very important issue essentially linked to the 
mechanisms of balancing the right to build and ensuring compliance with 
the laws of preparation and reconstruction in order to maintain urban 
public order, where research aims at the role of the judiciary in 
reconstruction disputes, and its ability to reconcile Among the necessities 
of maintaining the urban order and ensuring respect for the rules of 
preparation, reconstruction and construction, enabling the right holder to 
exercise his right to build, and his role in controlling the legitimacy of the 
decisions of the administrative bodies in the matter of reconstruction as a 
guarantee to reduce the abuse of the administration in the use of its 
authority in the field of reconstruction and construction, the study 
highlighted the importance of judicial control in the subject of 
reconstruction and its role in balancing the right to build and ensuring 
compliance with the rules of reconstruction and construction . 
Keywords: Reconstruction, right to build, license, judiciary, administrative 

decision, urbanism 
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  مقدمة

منازعـات العمـران یلعب القضاء دورا هاما في مادة التعمیـر واختصاصـه بـالنظر والفصـل فـي 

الناشئة بین الأفراد أو مع الإدارة أو تحركها النیابة العامـة أو الجمعیـات، خاصـة وأن الواقـع العملـي 

أثبت تجاوزات خطیرة وتعدي صارخ لقواعد التعمیر والبنـاء، وهـو أمـر أدى فـي الكثیـر مـن الحـالات 

یــز المــدن الجزائریــة نتیجــة مخالفــة إلــى المســاس بالنظــام العــام العمرانــي، والتشــوه العمرانــي الــذي م

قــــوانین العمــــران و الشــــروط التقنیــــة للبنــــاءات، وانتشــــار البنــــاءات بــــدون تــــراخیص واســــتعمال مــــواد 

مغشوشــة وغیـــر مطابقـــة، وعـــدم الالتــزام بالشـــروط الفنیـــة، الأمـــر الــذي أدى إلـــى انهیـــار العدیـــد مـــن 

الفلاحیــة وبمحــاذاة الأودیــة بشــكل أدى  المبــاني، وكــذا انتشــار ظــاهرة التعــدي بالبنــاء علــى الأراضــي

إلــى اختفــاء المســاحات الخضــراء نتیجــة التوســع العمرانــي علــى حســابها، وإقامــة المنشــآت الصــناعیة 

ذات التأثیر الخطیر على البیئة و المحیط وعلى الأماكن العمرانیة، وأفرز تراجـع مسـتویات التعمیـر 

نتیجـة العشـوائیة فـي البنـاء أو التعمیـر، وانتشـار البنـاء  والبناء  والطابع العمراني والجمـالي للعمـران،

غیر الشرعي والفوضوي خاصة بعد فترة التسعینات بشكل جعل الدولة أمام معضـلة خطیـرة وتحـدي 

كبیر لتسطیر سیاسة محكمة للحد من البناء الفوضوي وغیر الشرعي كمرحلة أولى، والحـرص علـى 

بغیــة الحفــاظ علــى النظــام العــام العمرانــي، وضــمان الاســتدامة مراجعــة وتنفیــذ قواعــد التعمیــر والبنــاء 

العمرانیة والحفاظ كذلك على النسق العمراني من خلال وضع شروط ومقاییس واعتبارات معینة فـي 

مجـــال البنـــاء التعمیـــر، فضـــلا علـــى اســـتحداث هیئـــات إداریـــة خاصـــة بمراقبـــة مـــدى الالتـــزام بقواعـــد 

  .لبناءوشروط ونصوص التهیئة والتعمیر وا

وبالنظر إلى هذه التجاوزات التي تشهدها میادین التعمیر والبناء والعمـران، كـان مـن الطبیعـي 

أن یــتم مــنح هیئــات الضــبط الإداري ســلطات واســعة للحفــاظ علــى النظــام العــام العمرانــي، ســواء مــن 

ط خـــلال اشـــتراط وجـــوب الحصـــول علـــى التـــرخیص لممارســـة الحـــق فـــي البنـــاء وفقـــا للقواعـــد والشـــرو 

والإجراءات المنصوص علیها في قوانین التعمیر والبناء، أو سلطة الإدارة في فرض جزاءات إداریة 

أو مالیة أو اللجوء إلى القضاء لطلب توقیع العقوبـات الجزائیـة ضـد مرتكبـي جـرائم التعمیـر والبنـاء، 

ر والبنـاء، مـنح على أنه في مقابل تلك السلطات الممنوحة لهیئات الضبط الإداري في مجـال التعمیـ

القانون للمتضرر من قـرارات الهیئـات التـي تعمـل فـي المجـال العمرانـي أو المسـاس بحقـه فـي البنـاء 

أو  التعدي علـى ملكیتـه العقاریـة، اللجـوء إلـى القضـاء للمطالبـة بحقوقـه، أو الطعـن بعـدم مشـروعیة 
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إلـــى القضـــاء العـــادي أو  قـــرارات التعمیـــر والبنـــاء الصـــادرة عـــن هیئـــات الضـــبط الإداري، أو اللجـــوء

الجزائي لحمایته حقوقه المقررة قانونا، أو توقیع العقوبات الجزائیة على التعدي على ملكیته العقاریة 

 .   مثلا

ـــاء، یتحـــدد دور القضـــاء فـــي  ـــاء علـــى طبیعـــة المنازعـــات الناشـــئة فـــي مـــادة التعمیـــر والبن وبن

ت الناشـئة عـن الجـوار الواقعـة بـین الأفـراد منازعات التعمیر، حیث یعود النظر والفصل في المنازعا

بشأن البناء بدون رخصة أو خلافا لرخصة من قبل القاضي المدني، كمـا یخـتص القاضـي الجزائـي 

بتوقیــع العقوبــات الجزائیــة فــي مجــال التعمیــر نتیجــة القیــام بأشــغال دون رخصــة البنــاء أو مخالفتهــا، 

عمال الإدارة التي تمارسها في مجال الضبط الإداري القضاء الإداري سلطة رقابیة على أ ا یعد وأخیر 

في مادة التعمیر والبناء، وذلك بغرض الوقوف على مدى التزام السلطة الإداریة وتقیدها بالنصوص 

 .التشریعیة والتنظیمیة ومدى مشروعیة القرارات التي تتخذها في مادة التعمیر والبناء والعمران

ول دور القضـــــاء الإداري فـــــي ضـــــمان احتـــــرام مبـــــدأ ویطـــــرح الموضـــــوع إشـــــكالیة أساســـــیة حـــــ

المشــروعیة وقواعــد التعمیــر والبنــاء، وتمكــین صــاحب الحــق فــي البنــاء مــن ممارســة حقــه المشــروع ؟ 

بمعنــى آخــر التســاؤل حــول دور القاضــي الإداري فــي الموازنــة بــین مقتضــیات الحفــاظ علــى النظــام 

ه الإشكالیة تم الاعتماد على المنهج التحلیلـي مـن العام العمراني والحق في البناء؟وللإجابة على هذ

خلال استقراء أهم النصـوص القانونیـة فـي مـادة التعمیـر والبنـاء ذات الصـلة بالموضـوع، وفـق خطـة 

تقســیمها إلــى محــورین، تــم التطــرق فــي المحــور الأول إلــى دور القضــاء الإداري فــي دعــوى الإلغــاء 

، أمــا المحــور الثــاني تــم التطــرق فیــه إلــى دور )حــور الأولالم(الناشــئة عــن منازعــات التعمیــر والبنــاء

، لـنخلص )المحور الثاني(القضاء الإداري في دعوى التعویض الناشئة عن منازعات التعمیر والبناء

  . في الأخیر إلى خاتمة تضمنت جملة من النتائج والتوصیات

  زعات التعمیر والبناء المحور الأول دور القضاء الإداري في دعوى الإلغاء الناشئة عن منا

یخـــتص القاضـــي الإداري علـــى وجـــه الخصـــوص بـــالنظر والفصـــل فـــي مـــدى مشـــروعیة قـــرارات     

التعمیــر والبنــاء تأسیســا علــى دعــوى الإلغــاء المرفوعــة ضــد الإدارة التــي لهــا ســلطة إصــدار قــرارات 

المجـال العمرانـي،  التعمیر والبناء أو نتیجة تدخلها في إطار سلطاتها في مجال الضبط الإداري في

حیث یتحدد نطاق تدخل القضاء الإداري في هذه الحالـة بالمنازعـات الناشـئة عـن تـراخیص بالبنـاء، 

ســـواء كانـــت رخـــص البنـــاء أو شـــهادات التعمیـــر أو التقســـیم أو التجزئـــة أو رخـــص الهـــدم أو شـــهادة 
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التـي تكـون محـلا للطعـن  المطابقة، على أننا سنحاول في هذا الإطار بیان طبیعة القـرارات الإداریـة

القضائي في دعوى الإلغاء الناشئة في مادة التعمیر والبناء، خاصة وأن رقابة القاضـي الإداري فـي 

دعـــوى الإلغـــاء تعـــد ضـــمانة حقیقیـــة لحمایـــة صـــاحب حـــق البنـــاء مـــن تعســـف الإدارة فـــي اســـتعمال 

ة الصــادرة، هــذا فضــلا علــى ســلطتها الإداریــة أو حمایتــه مــن الأضــرار التــي ترتبهــا القــرارات الإداریــ

  .  1حمایته من أوجه التعدي على حقه في البناء أو على التمتع بذلك الحق وحمایته

  طبیعة القرارات الإداریة محل الطعن بالإلغاء في منازعات التعمیر والبناء: أولا

ما تعلق ترتبط منازعات التعمیر والبناء أساسا بالمنازعات الناشئة عن تراخیص بالبناء، سواء 

برخص البناء أو شهادات التعمیر أو التقسـیم أو التجزئـة أو رخـص الهـدم أو شـهادة المطابقـة، وهـو 

  :ما سنحاول التطرق إلیه فیما یلي

مـنح قـانون التهیئـة والتعمیـر الجزائـري لقـد  :القرارات الإداریة الخاصة بمـنح رخـص البنـاء-1

یص بالبنـاء، علــى أن ســلطتها تتحـد إمــا بالموافقــة الجهـات الإداریــة المعنیـة النظــر فــي طلبـات التــرخ

على الطلب وإصدار قرار قبول رخصة البناء، أو رفضه، أو تأجیل الفصل في الطلـب، إلـى جانـب 

  .2سلطتها كذلك في إصدار قرارات بوقف أو سحب رخصة البناء

ــاء -أ ــرار مــنح رخصــة البن داریــة تعتبــر رخصــة البنــاء قــرارا إداریــا صــادرا مــن الســلطة الإ: ق

المختصة یقتضي تمكین طالبها والسماح له بممارسة حقه في البناء متى توافر طلبـه علـى الشـروط 

القانونیة المنصوص علیها في قوانین التعمیر والبناء، حیث یندرج عمل الهیئات الإداریة بخصوص 

د والبناء، التي النظر ودراسة طلبات الترخیص بالبناء ضمن صور الرقابة القبلیة على أعمال التشیی

تهدف إلى حمایة النظام العـام العمرانـي، مـن خـلال الوقـوف علـى مـدى تقیـد أو التـزام صـاحب حـق 

؛ ومن ناحیة ثانیة، یعد طلب 3البناء بالقواعد  والشروط المنصوص علیها في قوانین التعمیر والبناء

أوجـــه آلیـــة قانونیـــة  رخـــص البنـــاء مـــن قبـــل صـــاحبها بـــاللجوء إلـــى الجهـــات الإداریـــة المختصـــة أحـــد

ـــة الوثـــائق والمســـتندات  ـــاء فـــي الملكیـــة الخاصـــة، متـــى كـــان طلبـــه مســـتوفیا لكاف لممارســـة حـــق البن

                                                           
دراسي حول الواقع والآفاق، یوم –بالجیلالي خالد، بالجیلالي نور الهدى، متطلبات تشیید وبناء المدن الجدیدة في الجزائر 1

  2020المدن المستدامة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة تیارت، 
  2008نوري عبد العزیز، رقابة القاضي الإداري في مادة رخصة البناء، مجلة مجلس الدولة، 2
 2008عزري الزین، دور القاضي الإداري في منازعات تراخیص البناء، مجلة مجلس الدولة،  3
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ــــیئة والتعمیـــر بهالمطلوبـــة، وأن الأشـــغال المـــراد القیـــام  ا مطابقـــة ومنســـجمة مـــع القواعـــد العامـــة للتهـ

تكـــون أساســـا بـــین طالـــب  ا، وتبعـــا لـــذلك فـــإن المنازعـــات الناشـــئة عـــن رخـــص البنـــاءتهلاســـیما أدوا

  .والإدارة المختصة) من له السیطرة القانونیة على العقار(الرخصة

والثابــت قانونــا أن ســلطة الإدارة مقیــدة بقواعــد القــانون، فهــي ملزمــة بإصــدار قــرار التــرخیص 

بالبناء متى كان ا لطلب مستوفیا للشروط القانونیة المنصوص علیها في تشریعات التعمیر والبنـاء، 

یـــث لا یمكنهـــا رفـــض تســـلیم رخصـــة البنـــاء إلا بعـــد تســـبیب قرارهـــا بـــرفض الطلـــب وفقـــا للأســـباب ح

ـــه، وكـــذا القـــوانین الخاصـــة  29-90المستخلصـــة مـــن أحكـــام القـــانون والمراســـیم التنفیذیـــة المطبقـــة ل

  .وفي حالة الرفض ألزم المشرع الإدارة بتسبیب القرار، المتعلقة بالمناطق المحمیة

تتحــدد الجهــة الإداریــة المختصــة بمــنح رخــص البنــاء بحســب : مــنح رخصــة البنــاءقــرار قبــول  -*

طبیعــة البنــاء أو محلــه، حیــث یعــود الاختصــاص لمــنح رخــص البنــاء إلــى رئــیس المجلــس الشــعبي 

مـن  المرسـوم  49و48وفقـا مـا نصـت علیـه المـادتین البلدي، أو الوالي، أو الوزیر المكلـف بـالعمران

، وبنـــاء علـــى دراســـة 4 یحـــدد كیفیـــات تحضـــیر عقـــود التعمیـــر وتســـلیمهاالـــذي 19-15التنفیـــذي رقـــم

طلبات الترخیص بالبنـاء مـن قبـل المصـالح الإداریـة والتقنیـة التـي حـددها القـانون، یـتم إصـدار قـرار 

الموافقة على الطلب الذي استوفى الشروط القانونیة والإداریة والتقنیة والبیئیة المنصوص علیهـا فـي 

والبناء، سواء بقرار من الـوزیر المكلـف بالبیئـة حسـب الحالـة أو الـوالي، علـى أن یـتم  قوانین التعمیر

  تسلیم باقي الرخص من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي

كما یقع على الجهـة الإداریـة المختصـة بعـد الموافقـة علـى طلـب الحصـول علـى رخصـة البنـاء لـدى 

مــن خــلال إلصــاق نســخة مــن قــرار رخصــة البنــاء ) الجمهــور(البلدیــة المعنیــة، مســؤولیة إعــلام الغیــر

علــى لوحــة الإعلانــات الخاصــة بالبلدیــة حتــى یكــون تصــرف الغیــر طیلــة مــدة ســنة وشــهر ، وذلــك 

مـــن   56وفقـــا مـــا نصـــت علیـــه المـــادة لتمكـــین كـــل مـــن یهمـــه الأمـــر للطعـــن فـــي قـــرار رخصـــة البنـــاء

 .5 تعمیر وتسلیمهاالذي یحدد كیفیات تحضیر عقود ال19-15المرسوم التنفیذي رقم

 

                                                           
یحــــــدد كیفیــــــات تحضــــــیر عقــــــود التعمیــــــر وتســــــلیمه المــــــؤرخ فــــــي  19 -15لمرســــــوم التنفیــــــذي رقــــــممــــــن ا49و48المــــــادتین4

 2015فبرایر12بتاریخ 7، ج ر العدد2015ینایر25
 2015ینایر25یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمه المؤرخ في  19 -15من المرسوم التنفیذي رقم56المادة5
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یمكـن للجهـة الإداریـة أن تقـرر بعـد دراسـة الملـف رفـض طلـب  :قرار رفض مـنح رخصـة البنـاء -*

، مع التـزام الإدارة بتسـبیب قراراهـا  29-90من قانون  62رخصة البناء وهو ما نصت علیه المادة 

الایجـابي وفـق مـا  في حالة رفض طلب الحصول على رخصة البناء، وضرورة تبلیغ المعني بالقرار

الذي یحدد كیفیـات تحضـیر عقـود التعمیـر 19-15من  المرسوم التنفیذي رقم 50نصت علیه المادة

مــع العلــم أن ســكوت الإدارة عــن الفصــل فــي طلــب رخصــة البنــاء لا یعــد قبــولا ضــمنیا  ، 6وتســلیمها

  .للرخصة خلافا لما كانت علیه الوقت في السابق ،ولا یعتبر السكوت بمثابة رفض

مــن  المرســوم الننفیــذي  53أجــازت المــادة  لقــد :قــرار تأجیــل الفصــل فــي طلــب رخصــة البنــاء -*

الـــذي یحـــدد كیفیـــات تحضـــیر عقـــود التعمیـــر وتســـلیمها، للجهـــة الإداریـــة المختصـــة فـــي 19-15رقـــم

النظر في طلب رخصة البناء أن تقرر تأخیر الفصل فیه لمـدة لا تتجـاوز سـنة واحـدة ، وعلیـه متـى 

رخصــة البنــاء أن القــرار الإداري المتضــمن تأجیــل الفصــل فــي طلبــه قــد تجــاوز ســنة مــن  رأى طالــب

  .7بغرض إلغاءه بما یجیز اللجوء إلى القضاءغیر مقنع  بشكلإیداعه أو أنه مسبب 

الـــذي یحـــدد 19-15مـــن المرســـوم التنفیـــذي رقـــم57تـــنص المـــادة  :قـــرار ســـحب رخصـــة البنـــاء -*

وتسـلیمها، علـى أن تعـد  رخصـة البنـاء لاغیـه إذا لـم یسـتكمل البنـاء كیفیات تحضـیر عقـود التعمیـر 

فــي الآجــال المحــددة فــي القــرار المتضــمن رخصــة البنــاء، حیــث یصــبح تقــدیم طلــب جدیــد لرخصــة 

البنــاء إجباریــا لكــل مشــروع أو اســتئناف الأشــغال بعــد أجــل الصــلاحیة المحــددة ویتــوج هــذا الطلــب 

جـــراء دراســـة جدیـــدة بشـــرط ألا تتطـــور إجـــراءات التهیئـــة و بالحصـــول علـــى رخصـــة بنـــاء تعـــد دون إ

التعمیر وتوجیهاتها باتجاه مخالف لهذا التجدیـد، وأن تكـون الأشـغال المنجـزة مطابقـة لرخصـة البنـاء 

، علــى انــه فــي حالــة تســلیم رخصــة البنــاء لتشــیید بنایــة أو مجموعــة مــن 8الأولــى التــي تــم تســلیمها

، تعد رخصة البناء ملغاة في حالة عـدم إتمـام المرحلـة فـي الأجـل البنایات في مرحلة أو عدة مراحل

                                                           
 2015ینایر25یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمه المؤرخ في  19 -15من المرسوم التنفیذي رقم50المادة6
 2015ینایر25یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمه المؤرخ في  19 -15من المرسوم التنفیذي رقم53المادة7
، 02-08القـانون رقـمدراسـة حـول (بالجیلالي نور الهدى، متطلبات تشیید وبناء المـدن الجدیـدة فـي الجزائـر. بالجیلالي خالد8

، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، )الواقــع والتحــدیات(الیــوم الدراســي حــول بنــاء المــدن الجزائریــة فــي إطــار التنمیــة المســتدامة

 ،2020فبرایر3جامعة تیارت، 
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، مــع العلــم أن الرخصــة تســلم مــن قبــل رئــیس المجلــس 9المحــدد فــي القــرار المتضــمن رخصــة البنــاء

  .10الشعبي البلدي، أو الوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر

مـــن 2، والمـــادةالمعـــدل 29-90مـــن القـــانون رقـــم51وفقـــا لأحكـــام المـــادة :قـــرار شـــهادة التعمیـــر-2

شـهادة   الـذي یحـدد كیفیـات تخضـیر عقـود التعمیـر وتسـلیمها،  فـإن19-15المرسـوم التنفیـذي رقـم

 في  حقوقه  تعیین  معني كل شخص  من  طلب  على  بناء  تسلم  التي  الوثیقة  هي  التعمیر

المعنیـة، كمـا   الأرضـیة  القطعـة  لهـا  تخضـع  التـي  الأشـكال  مـن جمیـع  والارتفاقـات  البنـاء 

یمكـــن كـــذلك لكـــل شـــخص معنـــي بـــنفس حقـــوق البنـــاء الخاصـــة بالقطعـــة الأرضـــیة المعنیـــة طلـــب 

الحصــول علــى بطاقــة معلومــات لاســتعمالها علــى ســبیل الإشــارة لكــل غــرض مناســب التــي لا تحــل 

  .محل شهادة التعمیر

ي یهدف إلى إعلان الغیر وتبعا لذلك یمكن القول أن شهادة التعمیر هي عبارة عن قرار إدار  

صاحب الطلـب حـول قابلیـة الأرض للبنـاء مـن عـدمها، والاتفاقـات القانونیـة أو الاتفاقیـة التـي یمكـن 

أن تخضــع لهــا الأرض أو الوعــاء العقــاري، التــي یــتم الحصــول علیهــا بنــاء علــى طلــب مــن طــرف 

مــن المرســوم 3ي المــادةالمالــك أو موكلــه أو أي شــخص معنــي وفقــا للإجــراءات والبیانــات المحــددة فــ

الســالف الــذكر، حیــث یــدرس الطلــب مــن طــرف مصــالح التعمیــر للبلدیــة وفقــا 19-15التنفیــذي رقــم

، 11لتشــریعات وقــوانین التعمیــر المعمــول بهــا، والتــي تســلم مــن قبــل رئــیس المجلــس الشــعبي المعنــي

الیـة مـن تـاریخ على أن تبلغ شهادة التعمیر أو بطاقة المعلومـات خـلال أجـل خمسـة عشـر یومـا المو 

وتحدد مدة صلاحیة شـهادة التعمیـر بصـلاحیة مخطـط شـغل الأراضـي المعمـول بـه ، 12إیداع الطلب

أو صلاحیة المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر في حالة عـدم وجـود مخطـط شـغل ا لأراضـي، كمـا  

لتعمیــر تحــدد صــلاحیة بطاقــة المعلومــات بثلاثــة أشــهر، علــى أنــه لا یمكــن طــرح أنظمــة التهیئــة وا

                                                           
 2015ینایر25یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمه المؤرخ في  19 -15من المرسوم التنفیذي رقم57المادة9

  2008نوري عبد العزیز ، رقابة القاضي الإداري في مادة رخصة البناء ، مجلة مجلس الدولة ، 10
 2015ینایر25یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمه المؤرخ في  19 -15من المرسوم التنفیذي رقم3المادة11
 2015ینایر25وتسلیمه المؤرخ في  یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر 19 -15من المرسوم التنفیذي رقم4المادة12
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المــذكورة فــي شــهادة التعمیــر للبحــث مــن جدیــد إذا تــم إیــداع طلــب رخصــة البنــاء المتعلقــة بالعملیــة 

 .13المبرمجة قبل انقضاء مدة صلاحیة شهادة التعمیر أو بطاقة المعلومات

وفي المقابل یمكن لصحاب شهادة التعمیر في حالة عدم قبوله رد الإدارة الذي تم تبلیغه به،  

ا علیــه خــلال الأجــل المنصــوص علیــه قانونــا، أن یــودع طعنــا لــدى الولایــة، وفــي هــذه أو عــدم ردهــ

الحالــة یحــدد أجــل تســلیم الرخصــة أو الــرفض المســبب بخمســة عشــر یومــا، كمــا یمكــن للمعنــي أن 

یــودع طلبــا ثانیــا لــدى الــوزارة المكلفــة بــالعمران فــي حالــة عــدم الــرد علــى الطعــن الأول خــلال الأجــل 

علــى أنــه فــي هــذا الحالــة تــأمر مصــالح الــوزارة مصــالح التعمیــر الولائیــة علــى أســاس  المحــدد قانونــا،

المعلومـــات المرســـلة بـــالرد بالإیجـــاب علـــى صـــاحب الطلـــب أو إخطـــاره بـــالرفض المســـبب فـــي أجـــل 

خمســـة عشـــر یومـــا مـــن تـــاریخ إیـــداع الطلـــب، زیـــادة علـــى ذلـــك یمكـــن للمعنـــي اللجـــوء إلـــى الجهـــات 

  . 14القضائیة المختصة

هــي قــرار إداري یتضــمن تجزئــة ملكیــة عقاریــة إلــى جــزئین أو عــدة أجــزاء : قــرار رخصــة التجزئــة-3

-15وتعتبـــر إجباریـــة فـــي هـــذه الحالـــة لتشـــیید بنـــاءات جدیـــدة، حیـــث اشـــترط المرســـوم التنفیـــذي رقـــم

الــذي یحــدد كیفیــات تحضــیر عقــود التعمیــر وتســلیمها، رخصــة التجزئــة لكــل عملیــة تقســیم ملكیــة 19

واحدة أو عدة ملكیات مهما كان موقعها، إلى قطعتین أو عـدة قطـع إذا كـان یجـب اسـتعمال عقاریة 

، علـى أن یقـدم 15إحدى القطع الأرضیة الناتجـة عـن هـذا التقسـیم أو عـدة قطـع أرضـیة لتشـیید بنایـة

طلــب رخصـــة التجزئـــة بنـــاء علـــى طلـــب صـــاحب الملكیـــة أو موكلـــه وفقـــا للشـــروط الإداریـــة والتقنیـــة 

، حیـث یرسـل 16ت المنصوص علیها في هذا المرسوم التنفیذي وتشریعات التعمیـر الأخـرىوالإجراءا

طلــب رخصــة التجزئــة والوثــائق المرفقــة بــه فــي جمیــع الحــالات إلــى رئــیس المجلــس الشــعبي البلــدي 

  .17الذي یقع في نطاقه اختصاص محل إقامة المشروع موضوع طلب رخصة التجزئة

                                                           
 2015ینایر25یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمه المؤرخ في  19 -15من المرسوم التنفیذي رقم5المادة13
 2015ینایر25یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمه المؤرخ في  19 -15من المرسوم التنفیذي رقم6المادة14
 2015ینایر25یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمه المؤرخ في  19 -15رقم من المرسوم التنفیذي7المادة15
 2015ینایر25یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمه المؤرخ في  19 -15من المرسوم التنفیذي رقم9المادة16
 2015ینایر25ي  یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمه المؤرخ ف19 -15من المرسوم التنفیذي رقم10المادة17
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داریــة والتقنیــة المختصــة بدراســة والنظــر فــي طلــب مــنح وبعــد دراســة الملــف مــن المصــالح الإ

رخصــة التجزئــة، یقــوم الــوالي بتســلیم رخصــة التجزئــة الخاصــة بالمشــاریع ذات الأهمیــة المحلیــة، أو 

المشــاریع الواقعــة فــي منــاطق غیــر مغطــاة بمخطــط شــغل أراض مصــادق علیــه، علــى أن یــتم تســلیم 

، لیخـتص 18ان بالنسبة للمشاریع ذات الأهمیة الوطنیةرخصة التجزئة من قبل الوزیر المكلف بالعمر 

، ویبلـغ القـرار المتضـمن 19بذلك رئیس المجلس الشعبي البلدي بمنح رخصـة التجزئـة لبقیـة المشـاریع

رخصة التجزئة إلى المعني في أجل الشهرین الموالیین لتاریخ إیداع الطلب في الحالة التي یـتم فیهـا 

س المجلـس الشـعبي البلـدي، وثلاثـة أشـهر فـي الحـالات الأخـرى، تسلیم رخصة التجزئة مـن قبـل رئـی

علــى أنــه فــي حالــة طلــب اســتكمال ملــف طلــب الرخصــة، أو كــان الفصــل  فــي الطلــب محــل أمــر 

بإجراء تحقیق عمومي، یتم وقف الأجل الذي یسـري مـن تـاریخ تكملـة الملـف أو بعـد إجـراء التحقیـق 

  .20العمومي 

ا كانــــت الأرض المجــــزأة موافقــــة لمخطــــط شــــغل الأراضــــي ولا تســــلم رخصــــة التجزئــــة إلا إذ 

المصادق علیـه، أو تجـاوزت مرحلـة التحقیـق العمـومي، أو مطابقـة لوثیقـة التعمیـر التـي محـل ذلـك، 

على أنه یمكن للجهة الإداریة المختصة رفض تسلیم رخصة التجزئة في البلدیات التي لا تملك تلك 

أو /موافقـة لتوجیهـات المخطـط التـوجیهي للتهیئـة والتعمیـر والوثائق، إذا كانت الأرض المجزأة غیـر 

للتوجیهات التي تضبطها القواعد العامة للتهیئة والتعمیر على النحور الـذي یحـدده التنظـیم المعمـول 

، كمــــا قــــد یكــــون طلــــب رخصــــة التجزئــــة محــــل قــــرار تأجیــــل یــــتم الفصــــل فیــــه طبقــــا لأحكــــام 21بــــه

علـــى أن یصـــدر قـــرار تأجیـــل الفصـــل خـــلال الآجـــال  ،المعـــدل 29-90مـــن القـــانون رقـــم64المـــادة

المحددة للتحضیر في مـدة لا تتجـاوز آثـاره سـنة واحـدة، ومـن أهـم آثـار تسـلیم رخصـة التجزئـة محـل 

یمكــن لطالــب الحــق المعنــي فــي حالــة ، كمــا 22الطلــب هــو جعــل الأراضــي المجــزأة قابلــة للاســتغلال

یـة الاسـتغلال الـذي لـم یرضـه الـرد الـذي تـم صدور قـرار رفـض تسـلیم رخصـة التجزئـة أو شـهادة قابل

                                                           
مجلــة البحــوث العلمیــة فــي التشــریعات البیئیــة، كلیــة  بــالجیلالي خالــد، التــرخیص بالبنــاء فــي الأراضــي الفلاحیــة والغابیــة، 18

 159.ص 2015، 4الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة تیارت، العدد
 2015ینایر25یمه المؤرخ في  یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسل19 -15من المرسوم التنفیذي رقم15المادة19
 2015ینایر25یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمه المؤرخ في  19 -15من المرسوم التنفیذي رقم16المادة20
 2015ینایر25یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمه المؤرخ في  19 -15من المرسوم التنفیذي رقم17المادة21
 2015ینایر25یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمه المؤرخ في  19 -15رقممن المرسوم التنفیذي 19المادة22
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تبلیغه به، أو في حالة سكوت الإدارة المختصة في الأجل المحدد إیداع طعن لدى الولایـة، فـي هـذه 

الحالة یحـدد أجـل تسـلیم الرخصـة أو الـرفض بخمسـة عشـر یومـا، كمـا یمكـن لصـاحب الطعـن إیـداع 

دم تلقیـه إجابـة علـى الطعـن الأول خـلال المـدة طعن ثاني لـدى الـوزارة المكلفـة بـالعمران فـي حالـة عـ

التـــي تلـــي تـــاریخ إیـــداع الطعـــن، ففـــي هـــذه الحالـــة تـــأمر  مصـــالح الـــوزارة المكلفـــة بـــالعمران مصـــالح 

التعمیــر الخاصــة بالولایــة علــى أســاس المعلومــات المرســلة مــن طرفهــا الــرد بالإیجــاب علــى صــاحب 

ة عشـــر یومـــا ابتـــداء مـــن تـــاریخ إیـــداع طلـــب الرخصـــة أو إخطـــاره بـــالرفض المســـبب فـــي أجـــل خمســـ

الطعن، كما یمكنه أیضا اللجوء إلى الجهات القضائیة المختصـة، وتخـتص جهـات القضـاء الإداري 

  .23بالنظر والفصل في المنازعات الناشئة عن قرارات رخصة التجزئة

تقسـیم المعـدل والمـتمم علـى شـهادة ال29-90نص قـانون التهیئـة و التعمیـر رقـم: شهادة التقسیم-4

المحــدد لكیفیــات تحضــیر عقــود 19-15مــن المرســوم التنفیــذي رقــم 33وفــي المــادة  59فــي المــادة 

التعمیر وتسلیمها، حیث  تعتبر شهادة التقسیم وثیقة تبین شروط إمكانیة تقسیم ملكیـة عقاریـة مبنیـة 

یة بســند إلــى قســمین أو عــدة أقســام، الــذي تقتضــي ضــرورة تبریــر تواجــد البنایــة علــى القطعــة الأرضــ

، حیـــث یوجـــب علـــى المالـــك أو 24قـــانوني كعقـــد الملكیـــة أو ســـند إداري كشـــهادة المطابقـــة أو غیرهـــا

موكلـــه إیـــداع طلـــب الحصـــول علـــى شـــهادة التقســـیم الموقـــع علیـــه وفقـــا للأشـــكال والشـــروط الإداریـــة 

یرسـل  ، الـذي25والتقنیة والإجراءات المنصوص علیها في هذا المرسـوم أو تشـریعات التعمیـر والبنـاء

، ویتم تحضیر طلـب شـهادة التقسـیم 26إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي لمحل وجود قطعة الأرض

، وتبلــغ شــهادة التقســیم 27علــى مســتوى الشــباك الوحیــد للبلدیــة وفقــا للأشــكال الخاصــة برخصــة البنــاء

  .28المرفق نموذجها بهذا المرسوم خلال الشهر الموالي لتاریخ إیداع الطلب

                                                           
 2015ینایر25یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمه المؤرخ في  19 -15من المرسوم التنفیذي رقم31المادة23
 2015ینایر25ي  یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمه المؤرخ ف19 -15من المرسوم التنفیذي رقم33المادة24
ـــــم35و34المـــــادتین 25 ـــــذي رق ـــــي  19 -15مـــــن المرســـــوم التنفی ـــــر وتســـــلیمه المـــــؤرخ ف ـــــود التعمی یحـــــدد كیفیـــــات تحضـــــیر عق

 2015ینایر25
 2015ینایر25یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمه المؤرخ في  19 -15من المرسوم التنفیذي رقم36المادة26
 2015ینایر25یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمه المؤرخ في  19 -15من المرسوم التنفیذي رقم37المادة27
 2015ینایر25یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمه المؤرخ في  19 -15من المرسوم التنفیذي رقم38المادة28
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، علـى أنـه یمكـم 29صلاحیة شهادة التقسیم بثلاث سنوات ابتـداء مـن تـاریخ تبلیغهـاوتحدد مدة 

لصاحب طلب شهادة التقسیم الذي لم یرضه الرد الذي تم تبلیغه به، أو في حـالات سـكوت السـلطة 

المختصــة فــي الآجــال المطلوبــة إیــداع طعــن لــدى الولایــة، وفــي هــذه الحالــة تكــون مــدة أجــل تســلیم 

خمســة عشــر یومــا، كمــا یمكــن إیــداع لصــاحب الطلــب إیــداع طعــن ثــاني لــدى  الرخصــة أو الــرفض

الــوزارة المكلفــة بــالعمران، فــي حالــة عــدم تلقیــه إجابــة علــى الطعــن الأول خــلال المــدة المحــددة، كمــا 

  .30یمكنه تبعا لذلك اللجوء إلى الجهات القضائیة المختصة

ن جانــب الإدارة مانحــة رخصــة البنــاء عبــارة عــن قــرار إداري یتضــمن إقــرار مــ: شــهادة المطابقــة-5

بصحة ما أنجز  صاحب الرخصة من أعمـال البنـاء، وفـي ذات الوقـت إذنـا وترخیصـا فـي اسـتعمال 

المتضــمن قــانون التهیئــة والتعمیــر، 29-90مــن القــانون رقــم75البنــاء فیمــا شــید لــه، ونصــت المــادة 

عقـود التعمیـر وتسـلیمها، بـأن  المحـدد لكیفیـات تحضـیر19-15مـن المرسـوم التنفیـذي رقـم63والمادة

شــهادة المطابقــة تقــوم  مقــام رخصــة الســكن والتــرخیص باســتقبال الجمهــور و المســتخدمین إذا كــان 

البناء مخصصا لوظائف اجتماعیة وتربویة أو للخدمات أو الصناعة أو التجارة، مع مراعاة الأحكام 

، 31و غیر الملاءمىة أو غیر الصحیة التشریعیة والتنظیمیة في میدان استغلال المؤسسات الخطرة أ

بمعنى آخر هي تلك الشهادة أو الوثیقة الإداریة التـي تتـوج بهـا العلاقـة بـین السـلطة الإداریـة مانحـة 

رخصــة البنــاء و المســتفید منهــا، التــي تقتضــي إقــرارا  مــن الإدارة بمقتضــى ســلطتها الرقابیــة الســابقة 

مــن  79إلــى  73بــة التــي نصــت علیهــا المــواد مــن والآنیــة والبعدیــة، وهــي تــدخل ضــمن صــور الرقا

  .المتعلق بالتهیئة والتعمیر  المعدل تحت عنوان المراقبة و المخالفات 29-90قانون 

وتســلم شــهادة المطابقــة بعــد تقــدیم طلــب بالصــریح بالمطابقــة یــتم إیداعــه لــدى رئــیس المجلــس 

السـالف الـذكر،  الـذي یسـلم 19-15مـن المرسـوم التنفیـذي رقـم66الشعبي البلدي وفقا لأحكـام المـادة

من قبل رئیس المجلس الشعبي البلـدي فـي أجـل ثمانیـة أیـام مـن تـاریخ الخـروج للمعاینـة بعـد إشـعار 

بـالمرور، متــى ثبــت مطابقـة أعمــال البنــاء لأحكــام رخصـة البنــاء الصــادرة سـابقا، علــى أنــه إذا بینــت 

علیها ووفق أحكام رخصـة البنـاء،  تعلـم  عملیة الجرد عدم إنجاز الأشغال طبقا للتصامیم المصادق

                                                           
 2015ینایر25یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمه المؤرخ في  19 -15من المرسوم التنفیذي رقم39المادة29
 2015ینایر25یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمه المؤرخ في  19 -15من المرسوم التنفیذي رقم40المادة30
 2015ینایر25یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمه المؤرخ في  19 -15من المرسوم التنفیذي رقم65و63المادة31
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الســلطة المختصــة المعنــي بعــدم إمكانیــة تســلیم شــهادة المطابقــة لــه، وأنــه یوجــب علیــه العمــل علــى 

جعل البناء مطابقا للتصامیم المصادق علیها وحسب الأحكام المطبقة، مع التـذكیر بالعقوبـات التـي 

التهیئة والتعمیر، ویحدد له أجل ثلاثة أشهر الخاص ب90/29یتعرض لها بموجب أحكام القانون رقم

للقیـام بــإجراء المطابقــة، وبعــد انقضــاء المــدة یسـلم رئــیس المجلــس الشــعبي البلــدي أن اقتضــى الأمــر 

شـهادة المطابقـة أو رفضــها، كمـا یمكــن تسـلیم شــهادة المطابقـة علــى مراحـل حســب الآجـال المــذكورة 

فیهـا الأشـغال المتبقیـة لا تعرقـل سـیر الجـزء الـذي تـم في قرار رخصة البناء، فـي الحالـة التـي تكـون 

  .32الانتهاء من انجازه

علــى أنــه یمكــن لصــاحب طلــب شــهادة المطابقــة الــذي لــم یرضــه الــرد المبلــغ بــه أو فــي حالــة 

المطلوبة، أن یودع طعنـا لـدى الولایـة، وفـي هـذه الحالـة تكـون  الآجالسكوت السلطة المختصة في 

و الـرفض المبـرر خمسـة عشـر یومـا، كمـا یمكـن للمعنـي إیـداع طعـن ثـاني مدة أجل تسـلیم الشـهادة أ

لــدى الــوزارة المكلفــة بــالعمران، فــي حالــة عــدم تلقیــه إجابــة علــى الطعــن الأول خــلال المــدة المحــددة 

الموالیـة لتـاریخ إیـداع الطعــن الأول، ففـي هـذه الحالــة تـأمر مصـالح الــوزارة المكلفـة بـالعمران مصــالح 

بالولایة، على أساس المعلومات المرسلة من طرفهم، بالرد بالإیجاب على صـاحب  التعمیر الخاصة

الطلب أو بإخطاره بالرفض المبرر في أجل خمسة عشر یوما ابتـداء مـن تـاریخ الطعـن، كمـا یمكنـه 

  .33كذلك اللجوء إلى الجهات القضائیة المختصة

وص علیهـا فـي رخصـة ومن أجـل ضـمان التـزام صـاحب حـق البنـاء بالقواعـد والشـروط المنصـ

البنـاء الصــادرة ســابقا وفقــا لقواعــد التعمیــر والبنــاء، مــنح المــنظم لــلإدارة ســلطة رقابیــة واســعة وردعیــة 

قبل منح الطالب شهادة المطابقة لمواجهة المخالفات، التي یمكن أن ترتكب في حق قانون البناء و 

وامــر للبــاني بوقــف الأعمــال المخالفــة التهیئــة والتعمیــر ولرخصــة البنــاء الممنوحــة، والتــي قــد تشــمل أ

للقـــانون ولرخصـــة البنـــاء، أو الأمـــر بتحقیـــق مطابقـــة أعمـــال البنـــاء المنجـــزة لهـــذا الأخیـــر قبـــل مـــنح 

الطالــب شــهادة المطابقــة محــل طلــب الصــریح بالمطابقــة، ذلــك بــأن القــرار المتضــمن الأمــر بوقــف 

نتهي بمجرد تصحیح مظهر المخالف و الأعمال المخالفة هو قرار مؤقت ولیس قرار نهائي، الذي ی

إزالــة المخالفــات التــي كانــت ســببا فــي صــدور ذلــك قــرار توقیــف البنــاء، وهــو نفــس الأمــر فــي حالــة 

                                                           
 2015ینایر25د كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمه المؤرخ في  یحد19 -15من المرسوم التنفیذي رقم68المادة32
 2015ینایر25یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمه المؤرخ في  19 -15من المرسوم التنفیذي رقم69المادة33
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، مـع 34صدور قرار قضائي بإلغاء قرار توقیـف البنـاء أو الأشـغال المشـوب بأحـد عیـوب المشـروعیة

یعد تدبیرا إداریا وقائیا ویتحول إلى تدبیر أن أمر التصحیح و المطابقة لا یعد قرارا إداریا عقابیا بل 

ردعــي للقاضــي عنــدما لا یمتثــل صــاحب البنــاء للأوامــر الموجــه إلیــه مــن الإدارة، أو یتقــاعس عــن 

واجـــب التصـــحیح واســـتكمال الأعمـــال المعنیـــة فـــي الوقـــت و الشـــكل المناســـبین بعـــد انقضـــاء المـــدة 

بارهــا ســلطة لضــبط الإداري الحــق بــاللجوء إلــى المحــددة لــه نهائیــا،  الأمــر الــذي یمــنح لــلإدارة باعت

أسلوب التنفیذ الإداري المباشر ، سواء بهدم وإزالة البناء أو الجزء المخـالف منـه للقـانون ولمضـمون 

رخصة البناء المسلمة، فضلا على اللجوء على أساس وجود جریمة الإخلال بالنظام العام العمرانـي 

، وتقـــوم المنازعـــة الإداریـــة 35وقـــرارات هیئـــات الضـــبط الإداريوالخـــروج علـــى قواعـــد التعمیـــر والبنـــاء 

الناشئة عن شهادة المطابقة كرخصة إداریة فـي مـادة التعمیـر والبنـاء التـي تنشـأ بـین صـاحب البنـاء 

والإدارة  المختصة بدراسة ومنح شهادة المطابقة، على أن یختص القضاء الإداري بـالنظر والفصـل 

  .ادة المطابقةفي المنازعات الناشئة عن شه

هي عبارة عن قرار إداري یجیز للمالك أو من یملك السیطرة القانونیـة القیـام : قرار رخصة الهدم-6

بعملیة الهدم الجزئي أو الكلي للبنایة عندما تكون هذه البنایة  تقع في مكـان مصـنف أو فـي طریقـه 

یاحیة أو الثقافیـة أو الطبیعیـة أو للتصنیف أو واقع في قائمة الأملاك التاریخیة أو المعماریـة أو السـ

كلما اقتضت الشروط التقنیة الأمنیة، وهي إجراء جوهري قبل القیام بأي عملیـة هـدم جزئیـة أو كلیـة 

، علـــى أن 36المتعلـــق بحمایـــة التـــراث الثقـــافي 98/04عنـــدما تكـــون البنـــاءة محمیـــة بأحكـــام القـــانون 

الهـــدم مـــع طلـــب رخصـــة البنـــاء الحصـــول علـــى رخصـــة الهـــدم توجـــب ضـــرورة إیـــداع طلـــب رخصـــة 

، وفــي جمیــع الحــالات التــي تكــون فیهــا رخصــة الهــدم 37بالنســبة للمشــاریع المخصصــة للســكن الفریــد

                                                           
، مجلـة 08/15بالجیلالي محمد، الآلیات القانونیة لتسویة البنایات غیر الشرعیة وفقا لأحكام القـانون رقـم. بالجیلالي خالد 34

 308-273.، ص2017التعمیر والبناء، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیارت، العدد، دیسمبر
عمران، حالة شهادة المطابقة، مجلة العلوم القانونیة و الإداریة، عزاوي عبد الرحمن، الإجراءات و المواعید في منازعات ال35

 .، جامعة تلمسان4عدد
 2015ینایر25یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمه المؤرخ في  19 -15من المرسوم التنفیذي رقم70المادة36

37
، ملتق�ى دول�ي حمای�ة البیئ�ة ب�ین الق�انون ال�دولي زائ�رالآلیات القانونیة لحمایة الموروث الحضاري والثق�افي ف�ي الجبالجیلالي محمد،  

  .5.، جامعة خنشلة، ص2022فیفري10و09یومي"والتشریع الجزائري
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خاصة بالبنایات الموجودة تحت الأرض، یتم إیداع طلـب رخصـة الهـدم ومعالجتـه فـي الـنفس الوقـت 

  .38مع طلب رخصة البناء

، 39ى رئــــیس المجلـــس الشــــعبي البلــــديویرســـل طلــــب رخصـــة الهــــدم والملفـــات المرفقــــة بــــه إلـــ

ویحضــر الشــباك الوحیــد الــذي ت م فتحــه علــى مســتوى البلدیــة طلــب رخصــة الهــدم حســب الأشــكال 

المنصـــوص علیهـــا لتحضـــیر رخصـــة البنـــاء، الـــذي یحـــدد أجلـــه بشـــهر واحـــد مـــن تـــاریخ إیـــداع ملـــف 

ا یكــون ، حیــث لا یمكــن رفــض طلــب رخصــة الهــدم عنــدم40الطلــب، وتســلم الرخصــة فــي شــكل قــرار

  .41الهدم هو الوسیلة الوحیدة لوضع حد لانهیار البنایة

ویسلم رئیس المجلس الشعبي البلدي رخصة الهدم بد رأي الشباك الوحیـد الـذي تـم فتحـه علـى 

مستوى البلدیة ویبلغ لصاحب الطلب، على أنه في حالة الإقرار بالرفض أو الموافقـة مـع التحفظـات 

، ویمكــن للغیــر الاعتــراض كتابیــا  42أو وجــود تحفظــات مــع التعلیــل یوجــب كــذلك تبلیــغ قــرار الموافقــة

ومبررا أو مدعما بوثائق قانونیة مرفقة بعریضـة الاعتـراض علـى مشـروع الهـدم لـدى رئـیس المجلـس 

  .43الشعبي البلدي المختص إقلیمیا

 وفي المقابل، یمكن لطلب رخصة الهدم الذي لم یرضه رد الإدارة المختصة المبلغ به، أو في

حالــة ســكوتها فــي الآجــال المحــددة، إیــداع طعــن لــدى الولایــة، فــي هــذه الحالــة یحــدد أجــل التســلیم أو 

الرفض المبرر بخمسة عشر یوما، على أنه إذا لم یبلغ صاحب الطلب بـأي رد بعـد انقضـاء الأجـل 

لعمران، المنصوص علیه الذي یلي تاریخ إیداع الطعن، یمكنه إیداع طعن ثان لدى الوزارة المكلفة بـا

ففي هذه الحالة تأمر مصالح الوزارة المكلفة بالعمران مصالح التعمیر الخاصة بالولایة، على أسـاس 

المعلومــات المرســلة مــن طرفهــا، بــالرد بالإیجــاب علــى صــاحب الطلــب أو بإخطــاره بــالرفض المبــرر 

                                                           
 2015ینایر25یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمه المؤرخ في  19 -15من المرسوم التنفیذي رقم71المادة38
 2015ینایر25حضیر عقود التعمیر وتسلیمه المؤرخ في  یحدد كیفیات ت19 -15من المرسوم التنفیذي رقم73المادة39
 2015ینایر25یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمه المؤرخ في  19 -15من المرسوم التنفیذي رقم75و74المادة40
 2015ینایر25یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمه المؤرخ في  19 -15من المرسوم التنفیذي رقم76المادة41
 2015ینایر25یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمه المؤرخ في  19 -15من المرسوم التنفیذي رقم79ادةالم42
 2015ینایر25یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمه المؤرخ في  19 -15من المرسوم التنفیذي رقم81المادة43
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أمــام  فـي أجـل خمسـة عشـر یومـا مـن تـاریخ إیــداع الطعـن، كمـا یمكـن للمعنـي رفـض دعـوى قضـائیة

  .44الجهات القضائیة المختصة

  أوجه الإلغاء ضد قرارات التعمیر والبناء : ثانیا

یمكــن أن تؤســس دعــوى إلغــاء ضــد رخــص التعمیــر والبنــاء المختلفــة المــذكورة أعــلاه، التــي قــد 

عیـــوب (یشـــوبها أحـــد عیـــوب المشـــروعیة التـــي تلحـــق القـــرارات الإداریـــة، ســـواء مـــن الناحیـــة الشـــكلیة

عیـــــب الســــــبب، المحــــــل، (، أو مـــــن الناحیــــــة الموضــــــوعیة )الشــــــكل والإجــــــراءاتالاختصـــــاص، أو 

  .التي تشوب قرارات التعمیر والبناء محل دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري)الغایة

ــاء-1 یقصــد بالاختصــاص فــي مــادة  :عیــب عــدم الاختصــاص الــذي یشــوب قــرارات التعمیــر والبن

ف علــى اتخــاذ القــرارات التــي تــدخل فــي نطــاق صــلاحیاته العمــران القــدرة القانونیــة للســلطة أو الموظــ

فــــي المجــــال العمرانــــي، وبالتـــــالي یكــــون القــــرار معیبـــــا مــــن حیــــث الاختصـــــاص ســــواء كــــان عـــــدم 

  .الاختصاص موضوعي أو مكاني أو زماني

الموضــوعي الــذي یشــوب قــرارات التعمیــر محــل دعــوى عیــب عــدم الاختصــاص الشخصــي و -1-1

صــــدور قــــرار إداري عــــن جهــــة إداریــــة غیــــر مختصــــة أو أن موضــــوع  یتمثــــل فــــي حالــــة : الإلغــــاء

، وقد منح المشرع الجزائري وفقا 45اختصاصها یخرج عن مجال اختصاصها الذي منحه لها المشرع

المتعلــق بالتهیئــة والتعمیــر المعــدل، صــلاحیة إصــدار القــرارات المتعلقــة 29-90لأحكــام القــانون رقــم

، التي تسلم من قبل رئـیس )م، التجزئة، الهدم، شهادة المطابقةرخصة البناء، التقسی(برخص التعمیر

المجلس الشعبي البلدي، أو الوالي فـي حالـة البنـاءات و المنشـئات المنجـزة لحسـاب الدولـة و الولایـة 

وهیاكلهــــا العمومیــــة وفــــي حالــــة منشــــآت الإنتــــاج و النقــــل و التوزیــــع وتخــــزین الطاقــــة وكــــذا المــــواد 

المكلــف بــالتعمیر بالنســبة للــرخص ذات الأهمیــة الوطنیــة، ومــن خــلال هــذا  الإســتراتجیة، أو الــوزیر

فكلمــــا اتخــــذت قــــرارات إداریــــة مــــن غیــــر الجهــــات المختصــــة شــــكل ذلــــك عیــــب عــــدم الاختصــــاص 

الموضــوعي، ویكــون أساســا إلغــاء القــرار الإداري، وفــي هــذا الصــدد صــدر قــرار عــن مجلــس الدولــة 

اســتأنف قــرار بإبطــال رخصــة بنــاء صــادرة عــن دیــوان  فحــواه أن الطــاعن 2003جــانفي  07بتــاریخ 

                                                           
 2015ینایر25التعمیر وتسلیمه المؤرخ في   یحدد كیفیات تحضیر عقود19 -15من المرسوم التنفیذي رقم82المادة44
  2008، 27عزري الزین، دور القاضي في منازعات تراخیص البناء و الهدم، مجلة مجلس الدولة، ص 45
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الترقیـة و التسـییر العقـاري لعـدم الاختصـاص وقـد صـادق مجلـس الدولـة علـى ذلـك تأسیسـا علـى أن 

  .46الدیوان غیر مختص بمنح و إصدار القرارات المتعلقة برخصة البناء

ونكـون : لغـاءعیب عدم الاختصاص المكـاني الـذي یشـوب قـرارات التعمیـر محـل دعـوى الإ -1-2

بصــدده إذا صــدر قــرار إداري عــن جهــة إداریــة خــارج إقلــیم لا یخضــع لســلطتها كــأن یصــدر رئــیس 

  .بلدیة قرار هدم بنایة تصدر في إقلیم بلدیة أخرى 

ویكـون : عیب عدم الاختصـاص الزمـاني الـذي یشـوب قـرارات التعمیـر محـل دعـوى الإلغـاء-1-3

قــات العمــل لأي ســبب كــالعزل الاســتقالة والتقاعــد ممــا ذلــك فــي حالــة أن الموظــف تعتریــه قطــع لعلا

  .یؤدي إلى عدم مشروعیة هذا القرار لمخالفته الضوابط المتعلقة الاختصاص

لا یكفـي أن تصـدر : عیب الشكل و الإجراءات الذي یشوب قرارات التعمیر محل دعوى الإلغاء-2

اختصاصـــها بـــل أوجـــب القـــانون أن الجهـــة المختصـــة قراراتهـــا الفردیـــة المتعلقـــة بـــالعمران فـــي حـــدود 

تصــدر فــي شــكل معــین وقــد ألزمهــا المشــرع بإصــدار جمیــع قراراتهــا المتعلــق بالموافقــة أو الــرفض أو 

التي تـنص لا یمكـن  29-90من قانون  62التأجیل على أن تكون معللة قانونا، وذلك طبقا للمادة 

صـة مـن أحكـام هـذا القـانون وفـي رفض طلب رخصة البنـاء أو التجزئـة أو الهـدم إلا لأسـباب مستخل

حالــة الــرفض أو الــتحفظ یبلــغ المعنــي بــالقرار الــذي اتخذتــه الســلطة المختصــة علــى أن یكــون معلنــا 

قانونا، إذا فمتى صدر قرار بـالرفض أو الـتحفظ یتعلـق برخصـة البنـاء والهـدم وجـب أن یكـون معلـلا 

ضـمانا للأفـراد تسـمح لهـم وللقضـاء وإلا كان معیبا معیب الشكل، فذكر السـبب كـإجراء شـكلي یمثـل 

  .47بمراقبة مدى مشروعیة القرارات الإداریة من حیث السبب

أما عیب مخالفة الإجراءات فهـو یسـتلزم إتبـاع إجـراءات معینـة یـنص علیهـا القـانون كإصـدار       

قــرار مــنح أو رفــض  مــنح رخــص التعمیــر المختلفــة قبــل إرســال ملــف الطلــب إلــى المصــالح المكلفــة 

السـالف 19-15تعمیر لدراسته وإعطاء رأیها حول ذلك، الأمر الذي اشـترط المرسـوم التنفیـذي رقـمبال

الــذكر بالنســبة لــرخص التعمیــر، ولــذلك ألــزم المشــرع قبــل إصــدار القــرار استشــارة المصــالح المعنیــة 

                                                           
 2003جانفي  07قرار عن مجلس الدولة بتاریخ  46
 .27.عزري الزین ، المرجع السابق،ص47
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لبنـاء ، كما أن عدم احترام الآجال القانونیة للرد على طالب رخصة ا48عندما تكون الاستشارة ملزمة

  .49یعد خطأ جوهریا في الشكل یعیب القرار ویعرضه للإلغاء ومن ثم تقوم مسؤولیة الإدارة عن ذلك

یتعلــق عیــب : عیــب مخالفــة القــانون الــذي یشــوب محــل قــرارات التعمیــر محــل دعــوى الإلغــاء-3

كـــان مخالفـــة القـــرار بمحـــل قـــرار، وبالتـــالي یكـــون القـــرار الإداري مشـــوبا بعیـــب مخالفـــة القـــانون إذا 

موضوعه غیر مطابق للمشروعیة وبالتحدیـد القواعـد القانونیـة التـي صـدر القـرار اسـتنادا إلیهـا، وفـي 

مجال العمران فإن مخالفة القانون یشمل النصوص القانونیة والتنظیمیة التي تـنظم النشـاط العمرانـي 

كــأن تمــنح الســلطة  والتهیئــة والتعمیــر والبنــاء، ومثــال ذلــك حالــة التقــدیر الخــاطئ فــي مــنح الرخصــة،

المختصة رخصة بناء مسكن بجوار مصنع خطیر یلحق ضرر بالبیئة ، حیث ألزم المشـرع ضـرورة 

المعدل،  29-90من القانون  31تحدید بالتفصیل حقوق استخدام أراضي و البناء وذلك في المادة 

حصــول علــى أو تــرفض مــنح أحــدى رخــص التعمیــر والبنــاء فــي حالــة  اســتیفاء الشــروط القانونیــة لل

ذلــك، أو عــدم تبریــر قــرار الإدارة بــالرفض أو التأجیــل،أو عــدم احتــرام القیــود المتعلقــة بمــنح رخــص 

البناء التي قد ترخص مثلا بالبناء بالمخالفة مع أحكـام مخطـط شـغل الأراضـي ،أو إذا كـان مشـروع 

  50 .البناء غیر  مطابق لتوجیهات مخطط التهیئة و التعمیر

كما یعد عیب مخالفة القانون في حالة مخالفة اللوائح و التنظیمات المعمول بها كأن تـرخص 

المتضمن 29-90الإدارة ببناء یفوق العلو المسموح به تنظیمیا، مثلما ما جاء في أحكام القانون رقم

خصـة المعدل، في أنه  یمكن رفض ر  175-91قانون التهیئة والتعمیر المعدل، والمرسوم التنفیذي 

البنــاء علــى علــو یفــوق معــدل علــو البنایــات المجــاورة أو إیقافــا علــى أحكــام خاصــة تحــددها القــوانین 

والتنظیمــات المعمــول بهــا فــي المنــاطق المبنیــة بعــد جزئیــا، والتــي تمثــل وحــدة فــي المظهــر وتقــع فــي 

  .51مناطق حضریة یكون فیها المخطط العمراني قید الموافقة  

                                                           
یحدد كیفیات تحضیر عقـود التعمیـر وتسـلیمه المـؤرخ 19 -15من المرسوم التنفیذي رقم77و 68و67و59و58و47المادة48

 2015ینایر25في  
  98جامعة وهران،ص  2004- 2003بن عبد الوهاب نورة، رخصة البناء ومبدأ المشروعیة ، مذكرة ماجستیر ،49
 2015ینایر25یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمه المؤرخ في  19 -15من المرسوم التنفیذي رقم46المادة50
وبالقانون  07-94المتعلق بالتعمیر معدل ومتمم بالمرسوم التشریعي رقم  1990دیسمبر  1مؤرخ في  29- 90قانون 51

04-05   
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تلــزم الإدارة بــذكر الوقــائع أو : قــرارات التعمیــر محــل دعــوى الإلغــاءعیــب الســبب الــذي یشــوب -4

الأسباب التي استندت علیها لإصدار قرارها الإداري في مادة التعمیر والبناء، كما تلزم الإدارة كذلك 

فــي حالــة رفــض مــنح رخــص التعمیــر والبنــاء أو الموافقــة مــع تحفظــات أو تأجیــل الطلــب، بضــرورة 

ض أو التأجیــل، علــى أن عــدم رد الإدارة یعــد ســلوكا ســلبیا یمــنح لطالــب الرخصــة تبریــر قرارهــا بــالرف

حــق الطعــن فــي ذلــك القــرار الســلبي، أو اللجــوء إلــى الجهــات القضــائیة المختصــة لإلــزام الإدارة مــن 

تمكینه من ممارسة حقه في البناء، وعموما أن الإدارة غیـر ملزمـة بتسـبیب قراراتهـا إلا فـي الحـالات 

ب القانون ذلك، فیصبح بذلك السبب عنصر مـن عناصـر القـرار وشـرط لصـحته، وهـذا مـا التي یوج

مــن قــانون  62ینطبــق علــى القــرارات الفردیــة الصــادرة فــي مجــالات العمــران، حیــث أوجبــت المــادة 

المعــدل بضــرورة التــزام الإدارة حــال إصــدارها فــي مــادة التعمیــر والبنــاء تســبیب قراراتهــا فــي  90-29

قة على الطلب أو رفضه أو الموافقـة مـع وجـود تحفظـات، وتتركـز رقابـة القضـاء الإداري حالة المواف

ـــة الــدوافع مــع الحالــة  ـــذه القــرارات مــن حیــث الســبب فــي مراقبــة مــدى ملائمـ علــى مــدى مشــروعیة هــ

  52.الواقعیة والقانونیة

ا العیــب یــرتبط هــذ: عیــب انحــراف الســلطة الــذي یشــوب قــرارات التعمیــر محــل دعــوى الإلغــاء-5

ویمس عنصـر الغایـة فـي القـرار الإداري الصـادر فـي مـادة التعمیـر والبنـاء، وهـو مـا یعبـر علیـه فـي 

القـــانون الإداري بعیـــب الانحـــراف فـــي اســـتعمال الســـلطة الإداریـــة، والـــذي یتخـــذ صـــورتین أساســـیتین 

العامــة، أو الأولـى مــرتبط بخــروج غایــة القــرار الإداري فــي المجـال العمرانــي عــن غایــات المصــلحة :

  :مخالفة قاعدة تخصیص الأهداف المحددة 

استهداف غایة بعیدة عن المصلحة العامة العمرانیة لأن الهدف هو المصلحة العامة العمرانیـة ولا -

یجب إصدار قرارات تتعلق بالبناء أو الهـدم أو التجزئـة تمـس بهـذا الهـدف العـام، أو مـن شـأنها منـع 

ي البناء إضرارا بصاحب ذلك الحق، أو منح رخص التعمیـر لا أو فرض قیود على ممارسة الحق ف

تتــوافر علــى الشــروط المنصــوص علیهــا فــي تشــریعات وقــوانین وتنظیمــات التعمیــر والبنــاء المعمــول 

بهمـــا لفائـــدة فـــرد أو فئـــة معینـــة دون مراعـــاة الأحكـــام والقواعـــد المنظمـــة للنشـــاط العمرانـــي والتعمیـــر 

  .والبناء

                                                           
 .28.عزري الزین ، المرجع السابق ،ص52
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ي في مجال التعمیر والبناء والعمران بالمخالفـة مـع قاعـدة تخصـیص الأهـداف صدور القرار الإدار -

المحــددة التــي نــص علیهــا قــانون العمــران، فلــلإدارة حــق رفــض مــنح رخصــة إذا كــان هنــاك مســاس 

 .بالموقع و بالترصیف أو بالجوار 

سـحب رخصـة  إساءة استعمال الإجراءات الخاصة بمنح تـراخیص التعمیـر والبنـاء والعمـران كقـــرار-

بناء دون احتـرام الإجـراءات والشـروط والأحكـام والقواعـد والضـمانات المنصـوص علیهـا قانونـا للقیـام 

  53.بذلك، وقرار هدم البنایة دون احترام القانون كذلك

ویتجلـــى دور القضـــاء الإداري فـــي دعـــوى الإلغـــاء المقامـــة ضـــد القـــرارات الإداریـــة فـــي مجـــال 

لمستوفیة لشروطها الشـكلیة والموضـوعیة، فـي النظـر فـي مـدى مشـروعیة التعمیر والبناء والعمران، ا

تلــك القــرارات، ویتحــدد دوره فــي الحكـــم إمــا بمشــروعیة تلــك القـــرارات ورفــض الــدعوى لانتفــاء أوجـــه 

الإلغــاء، وفــي الحالــة العكســیة یصــدر القاضــي الإداري حكمــا إداریــا یقضــي بعــدم مشــروعیة القــرار 

ســلطة المختصــة، الــذي یحــوز حجیــة الشــيء المقضــي فیــه وقــوة تنفیذیــة الإداري الصــادر مــن قبــل ال

اتجاه السلطة مصدرة القرار الإداري غیر المشروع، وتبعا لذلك تعد رقابة القضاء الإداري في دعوى 

الإلغاء آلیة حقیقیـة لضـمان التـزام الإدارة بأحكـام القـانون والتنظـیم المعمـول بهمـا فـي مجـال التعمیـر 

بنــاء، ووســیلة فعالــة مــن شــأنها تمكــین صــاحب الحــق فــي البنــاء مــن ممارســة حقــه وفقــا والعمــران وال

للشــروط والأحكــام المنصــوص علیهــا فــي قــوانین التعمیــر والعمــران والبنــاء، بشــكل یجعــل مــن دعــوى 

الإلغاء أداة للموازنة بین مقتضـیات الحفـاظ علـى النظـام العمرانـي وضـرورات التمتـع بممارسـة الحـق 

  .في البناء

  دور القضاء الإداري في دعوى التعویض الناشئة عن منازعات التعمیر والبناء: المحور الثاني

تعــد دعــوى المســؤولیة ،أو دعــوى التعــویض المظهــر الثــاني لتــدخل القضــاء الإداري فــي مجــال      

ممارسة الرقابة على الأعمال  والقرارات الإداریة الصادرة في مجال التعمیر والعمـران والبنـاء، وذلـك 

اء بــالنظر إلــى خضــوع أعمـــال الإدارة بصــفة عامــة وفـــي مــادة التعمیــر بصـــفة خاصــة لرقابــة القضـــ

الإداري ولقواعد المسؤولیة الإداریة لـلإدارة، التـي یمكـن أن تبنـى المسـؤولیة فیهـا علـى أسـاس الخطـأ 

أو بدون خطأ، وفـي هـذا المجـال یراعـى مبـدأ مسـاواة المـواطنین أمـام الأعبـاء العامـة ویظهـر تطبیـق 

                                                           
 98جامعة وهران، ص  2004- 2003بن عبد الوهاب نورة، رخصة البناء ومبدأ المشروعیة ، مذكرة ماجستیر ،53
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یـة بـدون خطـأ أیضـا ذلك في  مجال نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، كما تقوم المسـؤولیة الإدار 

  . على أساس فكرة المخاطر وتحمل التبعة 

  أساس المسؤولیة الإداریة الناشئة عن منازعات التعمیر والبناء: أولا

 .المسؤولیة الإداریة قد تكون على أساس الخطأ،كما قد تكون مسؤولیة بدون خطأ   

ــى أســاس الخطــأ -1 أركــان تشــمل أساســا تقــوم المســؤولیة علــى أســاس وجــود عــدة :المســؤولیة عل

الضرر نـتج الخطأ، الضرر، العلاقة السببیة بین الخطأ و الضرر المترتب علیه، أي أن یكون هذا 

  .مباشرة عن خطأ الإدارة

یقصـد بـركن الخطـأ فـي مسـؤولیة الإدارة عـن أعمالهـا وقراراتهـا الصـادر فـي مـادة التعمیـر : الخطـأ -

أو قــرار إداري، ویكــون هــذا العمــل أو القــرار مخالفــا والبنــاء هــو أن تقــوم هــذه الأخیــرة بعمــل مــادي 

لنصـــوص القـــوانین أو اللـــوائح التـــي كـــان علـــى الإدارة مراعاتهـــا فـــي نشـــاطها الإداري، حیـــث یـــرتبط 

الخطأ بالمخالفة القانونیة لعمل مـادي أو قـرار إداري صـدر عـن جهـة  إداریـة، فعـدم مشـروعیة قـرار 

ا نتیجـة التقـدیر الخـاطئ أو التصـرف غیـر مشـروع لـلإدارة، رخصة البناء یعتبـر دائمـا خطـأ ینـتج إمـ

كأن تكون السلطة الإداریة التي وجه لها طلب رخصة البنـاء قـد تـأخرت فـي اتخـاذ قرارهـا وتجـاوزت 

المیعاد القانوني المحـدد لهـا، أو إصـدار قـرار معیـب بتأجیـل البـت فـي الطلـب، أو لجـوء الإدارة إلـى 

معلومـــات خاطئـــة، علـــى أنـــه  یمكـــن دفـــع المســـؤولیة الإداریـــة  عـــن إعطـــاء وعـــود لا تلتـــزم بهـــا أو 

الإداریــة كلیــا أو جزئیــا تأسیســا علــى خطــأ طالــب رخصــة البنــاء، أو بســبب قــوة قــاهرة أو قــد تكــون 

المسؤولیة مخففة مثلا عندما یقـوم المسـتفید مـن رخصـة البنـاء بمواصـلة الأشـغال رغـم أن مشـروعیة 

القاضــي، خاصــة فــي حالــة الطعــن فــي عــدم مشــروعیتها مــن قبــل  رخصــة البنــاء متنــازع فیهــا أمــام

  .الغیر

كمــا قــد تكــون المســؤولیة الناشــئة فــي المجــال العمرانــي  علــى أســاس الخطــأ العقــدي، وتتخــذ 

صــورة  المســؤولیة العقدیــة، التــي تكــون نتیجــة الإخــلال بصــفقات انجــاز الأشــغال العمومیــة المتعلقــة 

المقـــــاولات لفائـــــدة الإدارة ، أو صـــــورة المســـــؤولیة التقصـــــیریة،  بالتهیئـــــة العمرانیـــــة مـــــن قبـــــل إحـــــدى

فالمســؤولیة التقصــیریة تؤســس علــى كــل الأخطــاء التــي ترتــب مســؤولیة الجماعــات العمومیــة وهــذه 

أعمــال عــدم المشــروعیة و أفعــال التعــدي، وتظهــر : الأخطــاء یمكــن حصــرها فــي إحــدى المجمــوعتین

یــــوب التــــي تصــــیب قــــرارات الإدارة مثــــل رخصــــة البنــــاء الأعمــــال الإداریــــة غیــــر المشــــروعة فــــي الع
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ـــة أو منحرفـــة، والخطـــأ الإداري الـــذي یأخـــذ بـــه القاضـــي فـــي مـــادة  ـــى معلومـــات خاطئ المؤسســـة عل

، 54التعمیــر عامــة وفــي مجــال البنــاء خاصــة هــو الخطــأ البســیط الــذي یرتــب مســؤولیة الإدارة العامــة

الاستعانة بالخبرة والتحقیق لتحدید مدى وجـود ویقع على القاضي الإداري مسؤولیة البحث في ذلك و 

انحراف بالسلطة أو تعدي ناتج عن الأعمال الإداریة غیر المشروعة لـلإدارة إضـرار بحقـوق الغیـر، 

  .أو حتى إهمال أو تقصیر الإدارة الذي یعد سببا في حدوث ضرر واجب التعویض

تبط أساسـا بعمـل مـادي أو قـرار إداري إذا ارتكبت الإدارة  خطأ في حق أحد الأفراد المـر : الضرر -

غیــر مشــروع، فــإن الخطــأ وحــده لا یكفــي للمطالبــة بــالحق فــي التعــویض، بــل یجــب أن یرتــب ذلــك 

الخطـــأ ضـــرر أو أضـــرار محـــددة للمعنـــي التـــي یمكـــن تحدیـــدها وتقـــدیرها لمعرفـــة طبیعـــة الأضـــرار 

دعــوى التعــویض وجــب أن  الحاصــلة وحجــم الخســائر الناشــئة عنهــا، ولتقریــر مســؤولیة الإداریــة فــي

یكون الضـرر الـذي یتمسـك بـه طالـب الرخصـة صـاحب الحـق فـي البنـاء أو المتضـرر مـن القـرارات 

، ناتج مباشرة من خطأ الإدارة، وهذا ما لا ینطبـق مـثلا )لاسیما الغیر(الإداریة في ا لمجال العمراني

القیـام بهـا، والتـي لا تعـود في حالة تمسك طالب الرخصة بالضرر النـاتج عـن فشـل العملیـة المزمـع 

إلـى عــدم مشــروعیة الرخصــة التــي ســحبت ولكــن یعـود فشــلها إلــى وجــود ارتفــاق علــى قطعــة الأرض 

وهــو مــا یــدل علــى وجــود صــعوبات مادیــة، كمــا أن المقــاول الــذي یشــكو مــن عــدم إمكانیــة مواصــلة 

ذا المقــاول علــى الأشــغال المتوقعــة بســبب قــرار توقیــف الأشــغال المشــروعة، لا یمكــن أن یتحصــل هــ

التعویض عن الضرر الذي لحقه لأن هذا الأخیر غیر ناتج مباشرة من عدم مشروعیة قـرار توقیـف 

الأشـغال، غیــر أنــه یمكــن أن یطالـب بنــوع آخــر مــن التعــویض لاعـادة التــوازن المــالي لعقــد الأشــغال 

  .العمومیة

رة، لا تقبــــل دعــــوى وكمــــا هــــو الحــــال بالنســــبة للمجــــالات الأخــــرى التــــي ترتــــب مســــؤولیة الإدا

فالضـرر مسؤولیة المجموعات العمومیة في مـادة التعمیـر إلا إذا كـان هنـاك ضـرر محقـق ومباشـر، 

وهو الذي یتم التحقق بوقوعه وإثباته، وبالتالي لا یأخذ قاضي التعمیر بالضرر الاحتمالي المحقق، 

شـروع فـي وقتهـا، أو مثل الإدعاء بضیاع حق الإیجار بسبب عدم منحه رخصـة البنـاء لصـاحب الم

ضــیاع مصــلحة اقتصــادیة تتمثــل فــي تفویــت الفرصــة فــي بیــع البنایــة لــو أنجــزت فــي وقتهــا بســبب 

تجمید الفصل في طلب رخصة البناء أو سحبها تعسـفیا مـن قبـل الإدارة ، ذلـك أن الضـرر لا یؤخـذ 

                                                           
 2008، 88المتعلقة بالعمران، مجلة مجلس الدولة، عدد خاص، صالمنازعات -54
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الضـرر تـدرس به في هـاتین الفرضـیتین لأن لـه طابعـا احتمالیـا ومـع ذلـك تبقـى مسـألة ثبـوت تحقـق 

  .من قبل القاضي الإداري حالة بحالة دون أن یكون مصدر للإثراء بدون سبب

أما الضرر المباشر، فتقدر العلاقة السببیة المباشرة في مادة التعمیر بین التصـرف الإداري   

والضــــرر اللاحــــق بالمــــدعي المتضــــرر تقــــدیرا دقیقــــا مــــن قبــــل القاضــــي الإداري، الــــذي لا یأخــــذ إلا 

اللاحـــق بصـــاحب البنـــاء ولا تقبـــل دعـــوى المهنـــدس المعمـــاري المشـــرف علـــى الإنجـــاز أو بالضـــرر 

دعوى المقاول المكلف بالأشغال المؤسسة على رفـض طلـب رخصـة البنـاء أو سـحبها، لأن الضـرر 

الحاصل في هذین المثـالین متـى وجـد  یظـل غیـر مباشـر عـن تصـرف الإدارة باعتبـاره نـاتج مباشـرة 

  .55التي تربط أولئك المهنیین المذكورین بصاحب المشروع المعطل عن العلاقة العقدیة

یشترط لتحقق المسـؤولیة الإداریـة فـي المجـال العمرانـي ضـرورة تحقـق العلاقـة  :العلاقة السببیة -*

السببیة بین الخطأ والضرر، وفي هذا المجال رفض القضاء تعویض كـل الضـرر النـاتج عـن طلـب 

معین لرخصة بناء، تمت استجابة معیبة له بسبب العیب المرتبط بالطلب ولكن في هذه الحالة تجزأ 

رفین، إلا أنـه یلاحـظ علـى القضـاء الفرنسـي أنـه یفصـل فـي شـروط الضـرر حالـة المسؤولیة بین الطـ

  .بحالة كما یقرر مبالغ صغیرة للتعویض

لا تقوم المسؤولیة الإداریة على الخطأ وإنما علـى أسـاس مبـدأ المسـاواة : المسؤولیة بدون خطأ -2

خــاطر غیــر عادیــة، حیــث أمــام الأعبــاء العامــة، وهــي حالــة لا یمكــن إســنادها إلــى خطــأ مرفقــي أو م

ینــتج عــن هــذا الوضــع تحمیــل شخصــا مــا عبئــا أو ارتفاقــا مــع اســتفادة العامــة منــه، كمــا فــي حالــة 

تضمن أدوات التعمیر أن القطاع المحدد لا یشكل خرقا لمبدأ المسـاواة أمـام الأعبـاء العامـة، ویمكـن 

فهـــو قطــاع غیــر قابـــل  البنــاء علیــه لأنــه ســـیكون موضــوع لانجــاز مشـــروع ذو منفعــة وطنیــة وعلیــه

للتعمیـــر، وهـــو الأمـــر الـــذي یســـبب لطالـــب الرخصـــة المســـتوفي لجمیـــع الشـــروط القانونیـــة والتقنیـــة 

المطلوبة، ضررا من جراء قرار رفض تسلیم الرخصة بشكل یمنح للمعني رفع دعوى التعویض أمـام 

  . ار الإدارةالقضاء الإداري للمطالبة بالتعویض الكلي لجبر كل الأضرار المترتبة على قر 

  الناشئة عن منازعات التعمیر والبناءأثر المسؤولیة الإداریة : ثانیا

                                                           
  89نویري عبد العزیز ، رقابة القاضي الإداري في مادة رخصة البناء ، مجلة مجلس الدولة ،  55
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إن مــن أهــم النتــائج المترتبــة علــى تقریــر المســؤولیة الإداریــة الآثــار الناتجــة لصــالح أو اتجــاه 

الإدارة، أو مــن صــدره لصــالحه الحكــم القضــائي الــذي یحــوز حجیــة الشــيء المقضــي وقــوة تنفیذیــة 

  . للتنفیذ في مواجهة أطرافهتجعله قابلا

یسـتطیع القاضـي : مسؤولیة الإدارة عن أعمالهـا أو قراراتهـا الصـادر فـي مـادة التعمیـر والبنـاء -أ

حال فصله في دعوى التعـویض المرفوعـة ضـد الأعمـال أو القـرارات الإداریـة فـي المجـال العمرانـي، 

وتوافر أركانها، تقریر مسؤولیة الإدارة عن تصرفها القـانوني المنحـرف أو عملهـا المـادي الـذي یتخـذ 

لكاملـة عـن الضـرر اللاحـق شكل التعدي، فیصدر القاضي الإداري قراره بتحمیل الإدارة مسـؤولیتها ا

بالغیر، والحكم بالتعویض الذي یغطـي الأضـرار الناشـئة ویجبرهـا، غیـر أنـه یمكـن البحـث فـي مـدى 

ومساهمته في الأضرار اللاحقة به، فـإذا ثبـت لـه )صاحب المشروع أو المقاول (مسؤولیة المتضرر 

ث تلـك الأضـرار، مساهمة المتضرر في ذلك یخفض التعویض بحسـب درجـة أو مسـاهمته فـي حـدو 

أو إعفاءها من المسؤولیة في الحالة یكون سبب الضرر هو خطـأ المتضـرر ولـیس الإدارة، ویحـدث 

ذلــك مــثلا فــي حالــة تســلیم الإدارة رخصــة البنــاء لطالبهــا تأسیســا علــى معلومــات أو وثــائق خاطئــة 

ف المسـؤولیة عـن أوردها المعني بملف طلبه ممـا أدى إلـى إیقـاع الإدارة فـي خطـأ، فهنـا یمكـن تخفیـ

الإدارة مـــن خـــلال توزیـــع المســـؤولیة بـــین الإدارة وبـــین صـــاحب الحـــق فـــي  البنـــاء المتضـــرر، الـــذي 

یتحمل مسؤولیته عن الخطـأ فـي تقـدیم معطیـات أو معلومـات خاطئـة أو غیـر سـلیمة، غیـر أن ذلـك 

مـــن صـــحة  لا یـــؤدي بالضـــرورة إلـــى إعفـــاء  الإداریـــة التـــي یتوجـــب علیهـــا قانونـــا التحـــري والتحقـــق

البیانات والمعلومات المقدمة من طلب الرخصة تحـت مسـؤولیتها، علـى أنـه یمكـن إعفـاء الإدارة مـن 

المسـؤولیة فــي حالـة ثبــوت سـوء نیــة طالـب الرخصــة فـي تمریــر المعطیـات المقدمــة فـي ملفــه محــاولا 

ما تـتم إیقاع الإدارة في المحظور عن طریـق تقـدیم تصـریحات كاذبـة أو وثـائق مـزورة خصوصـا بعـد

  .56متابعة و إدانته جزئیا 

كما )البلدیة والدولة(ویجوز للقاضي الإداري أن یوزع المسؤولیة بین السلطات العمومیة نفسها 

هـو الحـال عنـد إقــدام البلدیـة علـى هــدم بنایـة أنجـزت بموجــب رخصـة قانونیـة مســتندة فـي ذلـك علــى 

عــن تحریــر محضــر عــن البنــاء  محضــر معیــب لشــرطة التعمیــر، أو عنــدما تمتنــع مصــالح التعمیــر

بــدون رخصــة، ویمتنــع رئــیس البلدیــة عــن إصــدار قــرار بهــدم البنــاء المضــر بــالغیر، كمــا یعــد الــوالي 

                                                           
 . 90.، رقابة القاضي الإداري في مادة رخصة البناء ، مجلة مجلس الدولة ،صنویري عبد العزیز56
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مسؤولا على عدم القیام بسلطة الإشراف والرقابة والحلول في حالة امتناع أو تقـاعس أو عـدم تـدخل 

دیة، وقـانون التهیئـة و التعمیـر، مـع العلـم الجهات الإداریة المختصة وفقا لأحكام قانوني الولایة والبل

أن الضرر الـذي یرتـب مسـؤولیة الإدارة فـي مـادة التعمیـر والبنـاء هـو بطبیعـة الحـال غالبـا مـا یكـون 

ضــررا مادیــا، غیــر أنــه یمكــن للقاضــي فــي مــادة التعمیــر أن یقضــي بــالتعویض للمــدعي عــن بــاقي 

مباشـرة عـن التصـرف الخـاطئ لـلإدارة، كمـا الاضطرابات التي یثبـت حـدوثها لـه، متـى كانـت ناتجـة 

یمكنـــه أن یقضـــي كـــذلك بـــالتعویض عـــن الأضـــرار المعنویـــة اللاحقـــة بالجمعیـــات التـــي تـــدافع عـــن 

  . المحافظة على البیئة العمرانیة واستدامتها وعن إطار المعیشة

عـات یراعي القاضـي الإداري حـال تقـدیره للتعـویض فـي المناز : مسؤولیة المستفید من الرخص -2

العمرانیــة مقــدار الضــرر اللاحــق بالمضــرور، مــع الأخــذ فــي الحســبان التعویضــات التــي تلقاهــا هــذا 

الأخیــر مــن شــركة التــأمین،  كمــا یراعــي الفائــدة التــي كــان سیســتفید منهــا صــاحب البنــاء مــن جــراء 

 27الرخصـــــة المشـــــوبة بعیـــــب، وتطبیقـــــا لـــــذلك قضـــــت الغرفـــــة الإداریـــــة  بالمحكمـــــة   العلیـــــا یـــــوم 

لما كان ثابتا في قضیة الحال أن البلدیة قد قامت بالتعدي على الجـدار وتحطیمـه "بأنه 1998ریلأف

بدون أن تحصل على حكـم یـرخص لهـا بـذلك، بحجـة أن الحـائط تـم بنـاؤه بطریقـة فوضـویة رغـم أن 

المستأنف استظهر برخصة البناء ومحضر إثبات حالـة علـى أنـه لـم یغلـق مجـرى المیـاه كمـا تدعیـه 

ومقابل ذلـك قضـى مجلـس الدولـة فـي قـرار أصـدره یـوم " دیة وعلیه فإنها تتحمل مسؤولیة خطئها البل

بتأییــد القــرار المســتأنف الــذي حكــم بــرفض طلــب التعــویض الــذي قدمــه المــدعي  2007أكتــوبر  28

  .ضد إزالة بناء وحظیرة تم إنشاؤهما فوق أرض البلدیة بدون رخصة

التعویض في المنازعات العمرانیة أوسع نطاقا مقارنـة  ومما سبق یمكن القول أن سلطة قضاء

بســـلطته فـــي دعـــوى الإلغـــاء، وهـــو مـــا یجعلـــه یمـــنح التعـــویض للمتضـــرر عـــن الأعمـــال الإداریـــة أو 

القرارات الإداریـة الصـادرة عـن الإداري فـي المجـال العمرانـي، بمـا یـؤدي إلـى جبـر الأضـرار الناتجـة 

ـــذي یجعـــل دعـــوى التعـــویض ضـــمانة حقیقیـــة عـــن عمـــل أو قـــرار الإدارة ضـــد المتضـــرر،  الأمـــر ال

لتعــویض المتضـــرر وجبـــر الأضــرار المترتبـــة علـــى تصــرفات أو قـــرارات الســـلطة الإداریــة فـــي مـــادة 

  .التعمیر والبناء
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  خاتمـــــة

مــن دراســتنا للموضــوع توصــلنا إلــى جملــة مــن النتــائج أفــرزت أهمیــة الموضــوع، خاصــة وأنــه  

یـــربط بـــین متناقضـــین، الســـلطات الواســـعة لـــلإدارة فـــي مجـــال الحفـــاظ علـــى النظـــام العـــام العمرانـــي 

والبیئـي، وتمكـین صـاحب الحـق فـي البنـاء مـن ممارسـه حقـه المنصـوص علیهـا قانونـا وفقـا للشـروط 

لإجراءات المحددة بمقتضى قـوانین وتنظیمـات التعمیـر المعمـول بهمـا، وهـو أمـر یجعـل والضوابط وا

رقابة القضاء الإداري آلیة حقیقیة للموازنة بین سلطة الإدارة في  التـدخل للحفـاظ علـى النظـام العـام 

 العمرانــي والبیئــي، وممارســـة الحــق فــي البنـــاء المحمــي والمــنظم قانونا،خاصـــة وأن قواعــد التهیئـــة و

التعمیـــر هـــي قواعـــد تـــنظم اســـتعمال حـــق الملكیـــة مـــن خـــلال تنظـــیم عملیـــة البنـــاء ، وضـــبط شـــروط 

رخصـــة البنـاء أو رخصـة الهـدم أو شـهادة التعمیـر أو شـهادة (الحصول على رخص التعمیر والبنـاء 

مة ، التي تهدف إلى الحفاظ على النظام العـام العمرانـي وتحقیـق الاسـتدا)التقسیم أو شهادة المطابقة

  .العمرانیة

تعد دعوى المسـؤولیة ،أو دعـوى التعـویض المظهـر الثـاني لتـدخل القضـاء الإداري فـي مجـال 

ممارسة الرقابة على الأعمال  والقرارات الإداریة الصادرة في مجال التعمیر والعمـران والبنـاء، وذلـك 

قابــة القضـــاء بــالنظر إلــى خضــوع أعمـــال الإدارة بصــفة عامــة وفـــي مــادة التعمیــر بصـــفة خاصــة لر 

الإداري ولقواعد المسؤولیة الإداریة لـلإدارة، التـي یمكـن أن تبنـى المسـؤولیة فیهـا علـى أسـاس الخطـأ 

أو بدون خطأ، وفـي هـذا المجـال یراعـى مبـدأ مسـاواة المـواطنین أمـام الأعبـاء العامـة ویظهـر تطبیـق 

یة الإداریـة بـدون خطـأ أیضـا ذلك في  مجال نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، كما تقوم المسـؤول

  . على أساس فكرة المخاطر وتحمل التبعة

ـــى دور القضـــاء الإداري فـــي دعـــوى الإلغـــاء المقامـــة ضـــد القـــرارات الإداریـــة فـــي مجـــال  یتجل

التعمیر والبناء والعمران، المستوفیة لشروطها الشـكلیة والموضـوعیة، فـي النظـر فـي مـدى مشـروعیة 

ي الحكـــم إمــا بمشــروعیة تلــك القـــرارات ورفــض الــدعوى لانتفــاء أوجـــه تلــك القــرارات، ویتحــدد دوره فــ

الإلغــاء، وفــي الحالــة العكســیة یصــدر القاضــي الإداري حكمــا إداریــا یقضــي بعــدم مشــروعیة القــرار 

الإداري الصــادر مــن قبــل الســلطة المختصــة، الــذي یحــوز حجیــة الشــيء المقضــي فیــه وقــوة تنفیذیــة 

داري غیر المشروع، وتبعا لذلك تعد رقابة القضاء الإداري في دعوى اتجاه السلطة مصدرة القرار الإ

الإلغاء آلیة حقیقیـة لضـمان التـزام الإدارة بأحكـام القـانون والتنظـیم المعمـول بهمـا فـي مجـال التعمیـر 
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والعمــران والبنــاء، ووســیلة فعالــة مــن شــأنها تمكــین صــاحب الحــق فــي البنــاء مــن ممارســة حقــه وفقــا 

المنصــوص علیهــا فــي قــوانین التعمیــر والعمــران والبنــاء، بشــكل یجعــل مــن دعــوى  للشــروط والأحكــام

الإلغاء أداة للموازنة بین مقتضـیات الحفـاظ علـى النظـام العمرانـي وضـرورات التمتـع بممارسـة الحـق 

  .في البناء

أن ســلطة قضــاء التعــویض فــي المنازعــات العمرانیــة أوســع نطاقــا مقارنــة بســلطته فــي دعــوى 

هو ما یجعله یمنح التعویض للمتضرر عن الأعمال الإداریة أو القرارات الإداریة الصادرة الإلغاء، و 

عـن الإداري فــي المجـال العمرانــي، بمــا یـؤدي إلــى جبـر الأضــرار الناتجــة عـن عمــل أو قــرار الإدارة 

ضـــد المتضـــرر، الأمـــر الـــذي یجعـــل دعـــوى التعـــویض ضـــمانة حقیقیـــة لتعـــویض المتضـــرر وجبـــر 

  تبة على تصرفات أو قرارات السلطة الإداریة في مادة التعمیر والبناءالأضرار المتر 

ورغـــم الطـــابع الوقـــائي و العقـــابي أو الردعـــي الـــذي یمیـــز القواعـــد القانونیـــة فـــي میـــدان             

التعمیــر، إلا أن الوقــع العملــي یؤكــد صــعوبة احتــرام هــذه القواعــد ســواء مـــن جانــب الســلطة الإداریــة 

جانــــب المســــتفید مــــن الــــرخص، وذلــــك بســــبب عــــدم وضــــوح السیاســــة العمرانیــــة  المختصــــة أو مــــن

والأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیـة إلـى جانـب النمـو الـدیمغرافي وعـدم تطابقـه مـع التوسـع العمرانـي 

والنزوح الریفي وهذا ما خلق فوضى عمرانیة متجلیة في البناء الفوضوي و القضاء على المسـاحات 

  .وعدم احترام أدنى شوط البناء وقواعد التهیئة و التعمیر الخضراء والزراعیة،

وتبقى الترسانة القانونیة بحاجة إلى دعم لاسیما في مجال مسـؤولیة السـلطة الإداریـة عـن عـدم      

قیامهـا بـدورها الرقـابي وبحاجـة إلـى دور فعـال للقضـاء فـي مجـال الرقابـة علـى تطبیـق قواعـد التهیئـة 

  .ن بین ضرورة المحافظة على النظام العام الجمالي وحق الملكیةوالتعمیر وتحقیق التواز 

  المراجع
المتعلــق بــالتعمیر معــدل ومــتمم بالمرســوم التشــریعي  1990دیســمبر  1مــؤرخ فــي  29-90قــانون -

   05-04وبالقانون  07-94رقم 

یحـــــدد كیفیـــــات تحضـــــیر عقـــــود التعمیـــــر وتســـــلیمه المـــــؤرخ فـــــي  19 -15المرســـــوم التنفیـــــذي رقـــــم-

 2015فبرایر12بتاریخ 7، ج ر العدد2015ینایر25
جامعـة  2004-2003ن عبد الوهـاب نـورة، رخصـة البنـاء ومبـدأ المشـروعیة ، مـذكرة ماجسـتیر ،ب-

 .وهران



 19/2022و18التسلسليالعدد  / 03و02العددین/ 05 دالمجلمجلة التعمیر والبناء، 
Revue urbanisme & construction, Volume 05 / Numéro 02.03/ Ser. No 18.19/ 2022 

Journal of urban planning and construction, Volume 05 / Issue02.03 / Ser. No 18.19/ 2022 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

102 

یة دولیة فصلیة محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في المجال العمراني، تصدرها جامعة ابن خلدون تیارت ــ الجزائرمجلة أكادیم  

ISSN : 2543-3970 
EISSN: 2676-1564 

عــزاوي عبــد الــرحمن، الإجــراءات و المواعیــد فــي منازعــات العمــران، حالــة شــهادة المطابقــة، مجلــة -

  .عة تلمسان، جام4العلوم القانونیة و الإداریة، عدد

الواقـع –بالجیلالي خالد، بالجیلالي نـور الهـدى، متطلبـات تشـیید وبنـاء المـدن الجدیـدة فـي الجزائـر -

  2020والآفاق، یوم دراسي حول المدن المستدامة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة تیارت، 
دراســة (یــدة فــي الجزائــربــالجیلالي نــور الهــدى، متطلبــات تشــیید وبنــاء المــدن الجد. بــالجیلالي خالــد-

، الیــــــوم الدراســــــي حــــــول بنــــــاء المــــــدن الجزائریــــــة فــــــي إطــــــار التنمیــــــة 02-08حــــــول القــــــانون رقــــــم

 ،2020فبرایر3، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیارت، )الواقع والتحدیات(المستدامة
ث العلمیـــة فـــي مجلـــة البحـــو  بـــالجیلالي خالـــد، التـــرخیص بالبنـــاء فـــي الأراضـــي الفلاحیـــة والغابیـــة،-

 .2015، 4التشریعات البیئیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة تیارت، العدد
بــالجیلالي محمــد، الآلیــات القانونیــة لتســویة البنایــات غیــر الشــرعیة وفقــا لأحكــام . بــالجیلالي خالــد -

، مجلــة التعمیــر والبنــاء، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، جامعــة تیــارت، العــدد، 08/15القــانون رقــم

 .2017دیسمبر
 2003جانفي  07قرار عن مجلس الدولة بتاریخ  -
 2008بالعمران، مجلة مجلس الدولة، عدد خاص، المنازعات المتعلقة -

 2008عزري الزین، دور القاضي الإداري في منازعات تراخیص البناء، مجلة مجلس الدولة،  -

  2008نوري عبد العزیز، رقابة القاضي الإداري في مادة رخصة البناء، مجلة مجلس الدولة، -

، ملتقـى دولـي الحضـاري والثقـافي فـي الجزائـر الآلیات القانونیة لحمایة الموروثبالجیلالي محمد، -

 ، جامعة خنشلة2022فیفري10و09یومي"حمایة البیئة بین القانون الدولي والتشریع الجزائريحول 


